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  :ملخص

تعتبر السفتجة الالكترونیة من مظاھر التطور التكنولوجي والمعلوماتي، فھي وسیلة دفع 

تتجلى الأھمیة . جراء عملیات الدفع الالكتروني الآمنةتقلیدیة ومطورة تھدف إلى تسھیل إ

الأساسیة التي تتمتع بھا في أنھا سھلت طرق الدفع بین الكثیر في أنحاء العالم، كونھا تعطي 

الشعور بالأمان والخصوصیة لأنھا توفر على المستھلك حمل النقود، وبذلك تجنبھ مخاطر 

ستعمال وتوفیر للوقت، مما یدفع بالمستھلك ضیاعھا أو سرقتھا، إلى جانب السھولة في الا

للاتجاه نحو وسائل الدفع الالكتروني باعتبارھا أكثر دقة وأمان ومرونة في التعامل بھا، كما 

  .ساھمت في زیادة النشاط المصرفي للبنوك وحجم التبادلات التجارة الالكترونیة

 الأوراق التجاریة - لكترونیةالسفتجة الا - الدفع الالكتروني - السفتجة :كلمات مفتاحیة

  .التجارة الالكترونیة - الالكترونیة

. Abstract:  

The electronic bill of exchange is a form of technological 

and informational development, and it is a traditional and 

developed means of payment designed to facilitate secure 

electronic payments. Its fundamental importance lies in the fact 

that it facilitates payment methods around the world, because it 
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provides a sense of security and confidentiality, as it prevents the 

consumer from carrying the money, thus avoiding the risk of loss 

or thievery. As well as, ease of use and time savings, electronic 

payment was a more accurate, secure and flexible way to deal 

with them and also helped to increase banks' banking activity and 

the volume of electronic commerce. 
 key words:bill of exchange; electronic payment; electronic bill 

of exchange; the effects of electronic trade; electronic commerce 
  

 

  

 rais_h91@outlook.fr: یمیل، الإرایس حوریة: المؤلف المرسل -1

   مقدمة

اثر ظھور شبكة المعلومات إن التطور التكنولوجي الذي شھده العالم 

أدى إلى ظھور وسائل الدفع الالكتروني التي اعتبرت كحلّ " الانترنت"العالمیة 

للمشاكل التي أفرزتھا أنظمة الوفاء التقلیدیة، إذ شھدت انتشارا سریعا راجع إلى 

المجھودات التي بذلتھا البنوك لجذب أكبر عدد من العملاء، مما جعل الآراء 

كانیة إحلالھا محل الوسائل التقلیدیة بالاعتماد على تتضارب حول إم

  .(1)الالكترونیات والتخلي عن الطابع المادي أو الورقي

تعتبر الأھمیة التي اكتسبتھا وسائل الدفع الالكتروني الدافع الذي أدى 
بالمشرع إلى تبنیھا أملا منھ في إنعاش القطاع البنكي، مما یعود بالمنفعة على 

ني، وعلیھ استحدث نظام الوفاء الالكتروني بمفھومھ الواسع فقد الاقتصاد الوط
شمل تعریف وسائل الدفع بصفة عامة كل سند مھما كان شكلھ أو الأسلوب 
التقني المستعمل في التعامل بھ، بحیث یسمح لكل شخص بتحویل الأموال، وھذا 

موجب المعدل والمتمم ب ،(2)المتعلق بالنقد والقرض 11-03وفقا للأمر رقم 
  .(3)04-10القانون رقم 
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إلا أنھ سرعان ما أعطى المشرع تعریفا دقیقا لوسیلة الدفع الالكتروني، 
المتعلق بالتجارة الالكترونیة إذ  (4)05-18من القانون  06وذلك بموجب المادة 

كل وسیلة دفع مرخص بھا طبقا للتشریع المعمول بھ تمكن صاحبھا "اعتبرھا 
وبالتالي یشمل ". ب أو عن بعد، عبر منظومة الكترونیةمن القیام بالدفع عن قر

ھذا المفھوم كل وسائل الوفاء التي تسمح بتحویل النقود باستخدام تكنولوجیا 
متقدمة و تقنیات الكترونیة حدیثة، كالتحویل الالكتروني للأموال، والبطاقات 

التجارة  ، بالإضافة إلى الأوراق(5)الصادرة عن البنوك كبطاقات الدفع والسحب
والسفتجة والسند لأمر  (6)الالكترونیة المتمثلة في الشیك الالكتروني

  .الالكترونیین
تعد السفتجة الالكترونیة أداة منافسة للكمبیالة التقلیدیة العادیة، فھي امتداد 
وصورة مطورة لھا، ولا تختلف عنھا من حیث الشكل بل یكمن الاختلاف في 

ت التي تفرضھا طبیعتھا، بالإضافة إلى الطرق ضرورة استیفائھا بعض البیانا
الالكترونیة المستخدمة في تداولھا والتعامل بھا، غیر أن ھذا لا یمنع من 
انتشارھا السریع واعتمادھا من قبل معظم البنوك العالمیة، لما تحققھ من مزایا 
 وخفض للتكالیف وتقلیل من معاناة العملاء، الأمر الذي یؤدي إلى نشوء علاقات

  . قانونیة بین أطرافھا
من خلال ما تقدّم، سنقوم بدراسة ھذا السند الالكتروني والجوانب القانونیة 

ما ھو المفھوم القانوني  :المرتبطة بھ، من خلال الإجابة على الإشكالیة الآتیة
والفقھي للسفتجة الالكترونیة؟ وما ھو النظام القانوني الذي ترتكز علیھ ھذه 

الالكترونیة؟ وفیما تتمثل العلاقات القانونیة التي تنشأ عن الورقة التجاریة 
  استخدامھا؟

التطرق للإجابة على ھذه الإشكالیة، سیتم تفصیل ھذه الدراسة من خلال 
، ومن )المبحث الأول( الإطار القانوني للسفتجة الالكترونیة كأداة دفع حدیثةالى 

قات القانونیة الناشئة عن آلیة استعمال السفتجة الالكترونیة والعلاثم دراسة 
 ).المبحث الثاني( استخدامھا

  حدیثة ي للسفتجة الالكترونیة كأداة دفعالإطار القانون: المبحث الأول
تعتبر آلیات العمل المصرفي والخدمات البنكیة أول ما تأثر بظھور 
المعلوماتیة في المصارف، وأصبح للبنوك مواقع على شبكة الانترنت تسمح لھا 
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أوامرھا بسحب أو تحویل أیة مبالغ بواسطتھ، ففي القدیم كانت السفتجة  بإعطاء
العادیة من أول وسائل الوفاء التي أصدرتھا البنوك والقائمة على الدعامة 
الورقیة، لكن مع مواكبة التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال وظھور أدوات 

 .الدفع الالكتروني، برزت السفتجة في شكلھا التقني الجدید
  مفھوم السفتجة الالكترونیة: أولا

تعد السفتجة في شكلھا العادي المحرر على دعامة ورقیة عملا تجاریا 
ووسیلة دفع، یتطلب لصحتھا الشروط المنصوص علیھا في  (7)بحسب الشكل

، غیر أن أغلبیة (9)، والتي نص علیھا نظیره المشرع الفرنسي(8)القانون التجاري
ریقة الكترونیة باستخدام الدعائم الالكترونیة، الأمر السفاتج أصبحت تعالج بط

المعدل  (10)02-05من القانون  414الذي جاءت بھ الفقرة الثالثة من المادة 
  .المتضمن القانون التجاري (11)59-75والمتمم للأمر 

  : تعریف السفتجة الالكترونیة -1
ضع حتى ، ولم یالالكترونیةلم یعط المشرع الجزائري تعریف للسفتجة 

أحكاما تنظم التعامل بھا، رغم أنھ أضحى من الضروري تنظیم ھذه الأخیرة 
بنصوص تشریعیة خاصة تحدّد بموجبھا فكرة السندات الالكترونیة، مع التطرق 

  .إلى مختلف العملیات الواردة علیھا
من ) ب-1(وھذا على خلاف بعض التشریعات العربیة، إذ تنص المادة 

رسالة بیانات تتضمن "على أنھا  (12)الالكتروني المصري قانون تنظیم التوقیع
معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن، أو ترسل أو تستقبل كلیا أو جزئیا بوسیلة 

  ". الكترونیة، أو ضوئیة، أو بأیة وسیلة أخرى مشابھة
رسالة " على أنھبصفة عامة  التجاري الالكتروني أما الفقھ فیعرف المحرر

لیعتمده ) لحاملھ(ؤمنة ترسل من مصدر الصك إلى مستلمھ الكترونیة موثقة وم
ویقدمھ للمصرف الذي یعمل عبر الانترنت فیقوم ھذا الأخیر بتحویل قیمتھ 

  . (13))"لحاملھ(المالیة لحساب حاملھ ثم یلغیھ ویعیده الكترونیا لمستلمھ 
محرر شكلي ثلاثي الأطراف معالج الكترونیا بصورة كلیة "كما یعرّف بأنھ 

إلى شخص أخر ) الساحب(و جزئیة یتضمن أمرا صادرا من شخص أ
، بأن یدفع لأمر شخص ثالث ھو المستفید أو حامل السند مبلغا )المسحوب علیھ(

صك معالج "أو على أنھ . (14)"بمجرد الاطلاع أو في میعاد معین أو قابل التعیین
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احب عن طریق الكترونیا متفق علیھ مسبقا وفقا لشكل معین یتضمن أمرا من الس
مصرفھ إلى بنك المسحوب علیھ بدفع مبلغا معینا في تاریخ معین أو قابل 

  .(15)"للتعیین أو بمجرد الاطلاع لأمر المستفید
  : أنواع السفتجة الالكترونیة  -2

یتم إنشاء السفتجة الالكترونیة من قبل الدائن أي الساحب، إما على وثیقة 
الكمبیوتر، وھي تشمل البیانات الواجب  ورقیة أو مباشرة في شكل بیانات في

توافرھا في السفتجة العادیة، وعلاوة على ذلك یجب إدراج بصفة إلزامیة محل 
، و في )تعیین البنك والوكالة( إقامة المسحوب علیھ بوضوح على حد سواء 

  .(16))كشف للحساب المصرفي للمدین( شكل مشفر 
السفتجة : ى المتقدم إلى نوعینوعلیھ، تنقسم السفتجة الالكترونیة بالمعن

  .الالكترونیة الورقیة أو المقترنة بكشف، والسفتجة الالكترونیة الممغنطة
 papier La lettreالالكترونیة الورقیة أو المقترنة بكشف  السفتجة -أ 

de Change Relevé :  
یشبھ ھذا النوع من السفاتج الالكترونیة، ، (L.C.R. papier)ویرمز لھا ب 

لأنھا تقدم على  (17)جة التقلیدیة في الشكلیة التي تصدر فیھا السفاتج العادیةالسفت
نموذج مطبوع، فھي تصدر في شكل دعامة ورقیة ثم تعالج عند تقدیمھا للوفاء 

، فلابد من (18)لدى البنك أو بمناسبة تظھیرھا لأي طرف أخر بطریقة الكترونیة
لطباعة بطریقة تسمح بمعاملة سند ویشترط أن تتم ا"إنشائھا على دعامة مادیة، 

السحب الالكتروني والاطلاع علیھ باستخدام وسائل الاطلاع الآلیة والبصریة، 
  .(19))"الحاسب الآلي( وبوسائل المعلومات الحسیة 

یلاحظ مما سبق ذكره أن السفتجة الالكترونیة الورقیة أو المقترنة بكشف 
ولى بإنشاء سفتجة تقلیدیة قائمة تمر بمرحلتین، یقوم الساحب في المرحلة الأ

على دعامة ورقیة، ثم یعالج مصرف الساحب في المرحلة الثانیة تلك السفتجة 
عند تقدیمھا إلیھ أو بمناسبة تداولھا بصفة الكترونیة بواسطة إدخال بیاناتھا على 

، ثم یقوم البنك بإرسالھا إلى غرفة المقاصة لتقوم بنقلھا إلى (20)دعامة ممغنطة
، الذي بدوره یقوم بإرسال تلك البیانات إلى عمیلھ (21)المسحوب علیھبنك 

المسحوب علیھ وذلك قبل تاریخ الاستحقاق لیحیطھ علما بإنشاء السفتجة 
ولیستفسر عن الوفاء بھا، ومن ثم یقوم بنك ھدا الأخیر بالوفاء بقیمة تلك السفتجة 
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تداول البیانات عبر قنوات الالكترونیة وإشعار بنك الساحب بذلك وبالنتیجة، فإن 
الاتصال بین حاسوب الأطراف المتعاملة بھا یكسب ھذه الورقة التجاریة الشكلیة 

  .(22)الالكترونیة
وبالرجوع إلى موقف الفقھ الإسلامي من شكل السفتجة الالكترونیة الورقیة 

فیما -وبیاناتھا الإلزامیة، فیرى ھذا الأخیر أن الشكلیة في ھذا السند تخضع 
إلى ما یراه الأطراف من المصلحة العامة، ذلك وفقا لقولھ  -خص إقرارھای

، وقول (23)﴿یا أیھا الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾: تعالى
عند كتابة الوثائق لابد لمن یتولھا "الإمام أبو بكر الجصاص في ھذا الصدد أنھ 
ق ویثبتھ، ویكون ظاھرا بیّنا، وذلك أن یكتبھا بكیفیة واضحة صحیحة لیتوثق الح

  ".لا یتم إلا إذا ابتعد الكاتب عن العبارات المحتملة للمعاني
 La lettre de change relevé: السفتجة الالكترونیة الممغنطة -ب

magnétique  
ویعتبر ھذا النوع من السفاتج ،  (L.C.R. Magnétique)یرمز لھا ب

ة، فھي تصدر منذ البدایة على دعامة ممغنطة، المعنى الدقیق للسفتجة الالكترونی
ولا وجود للصكوك الورقیة التي تحرر علیھا السفاتج فالساحب یقوم بإنشائھا 
على شریحة ممغنطة، مستوفیة لكافة البیانات اللازمة لصحتھا والخاصة 

، فمنذ صدورھا یدرج فیھا (24)بالمستفید، المسحوب علیھ والتوقیع الالكتروني
یع البیانات الإلزامیة لیتم إرسالھا إلى الحاسب الآلي للمقاصة، تم الساحب جم

یقوم بإیداعھا لدى بنكھ، لیقوم ھذا الأخیر بإرسال تلك السفتجة الالكترونیة 
فھي تختلف . الممغنطة الكترونیا إلى بنك المسحوب علیھ لإتمام عملیة الوفاء

ادیة على دعامة ورقیة، عن السفتجة الالكترونیة الورقیة التي تنشأ كسفتجة ع
تتضمن جمیع البیانات الإلزامیة المطلوبة قانونا، والتي یقوم الساحب بإیداعھا 

  .(25)لدى بنكھ، الذي ینقل البیانات التي تتضمنھا على دعامة ممغنطة
لا یعتبر السفتجة الالكترونیة من مع الملاحظة أن ھناك من الفقھ الغربي 

إلا أن جانب من الفقھ العربي لم یؤید تماما ھذا ، (26)الممغنطة كسفتجة حقیقیة
الرأي، لأن المشرع لم یشترط استخدام الورق في التعامل بالأوراق التجاریة 

وفي واقع الأمر، ھذا النوع من السفاتج ھو المعنى الدقیق للسفتجة  (27)بشكل عام
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فھي تمثل الالكترونیة لأنھا تحرر وتتداول في كل مراحلھا بالطرق الالكترونیة، 
  .(28)مدى الاستفادة من التقنیات الالكترونیة الحدیثة

تصدر السفتجة الالكترونیة الممغنطة على دعامة ممغنطة، حیث یتم 
الاطلاع علیھا وكذا على كافة المعاملات التي تقع علیھا عن طریق الحاسب 
ة الآلي فقط، فھي دعامة ممغنطة مند نشأتھا، ولا یمكن الاطلاع علیھا مباشر

لأنھا غیر ملموسة، وبالتالي فھي تتمیز بالبساطة لعدم تحریرھا على دعامة 
مادیة، أي یتم استبعاد الورقة نھائیا من إطار التعامل بھا، وبالتالي فھي توفر 
الكثیر من الوقت والجھد والمال، وتسمح بمعالجة السفاتج الالكترونیة عن طریق 

سند، والسرعة في التعامل في مجال المعلوماتیة، وكذا الحد من التلاعب بال
  . (29)الأعمال المصرفیة

  الطبیعة القانونیة للسفتجة الالكترونیة وخصائصھا :ثانیا  

لا تخرج السفتجة الالكترونیة عن كونھا إحدى وسائل الوفاء بصفة عامة، 
و سندا یمثل حقا محلھ مبلغ من النقود بصفة خاصة، یكون قابلا للتداول بالطرق 

ة ومستحق الوفاء لدى الاطلاع أو بعد أجل مسمى فھي تحل محل النقود التجاری
  .في الوفاء

  :الطبیعة القانونیة للسفتجة الالكترونیة  -1
إن سكوت المشرع عن وضع تنظیم قانوني شامل لفكرة الأوراق التجاریة 
الالكترونیة، سواء على الصعید الداخلي أو على الصعید الدولي أدى إلى خلق 

بیر في ھذا الإطار، حیث أنھ على الرغم من وجود العدید من القوانین فراغ ك
المتعلقة بالتجارة الالكترونیة والتوقیع الالكتروني إلا أنھا تعتبر غیر كافیة 
لتنظیم ھذه الأوراق، الأمر الذي أدى إلى إثارة التساؤل عن مدى خضوع 

تعتبر ھذه الأخیرة  السفتجة الالكترونیة بنوعیھا لقانون الصرف ومن تم، فھل
  عملا تجاریا أم أنھا تخضع للقواعد العامة الخاصة بالحوالة؟ 

الواقع أن إجابة الفقھ في ھذا الصدد انطلقت من نظرة مبدئیة وھي ضرورة 
قیام المحرر على دعامة ورقیة لتطبیق أحكام القانون التجاري التي یطلق علیھا 

من الضروري التفرقة بین ، وعلى اثر ذلك أصبح "قانون الصرف"تسمیة 
نوعي السفتجة الالكترونیة؛ فالسفتجة الالكترونیة الورقیة المقترنة بكشف ھي 
في الأصل تنشأ على شكل دعامة ورقیة تم یتم معالجتھا الكترونیا، على خلاف 
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السفتجة الالكترونیة الممغنطة التي لا یوجد في مرحلة إنشائھا محرر ورقي، بل 
سجیل البیانات ابتداء على شریط ممغنط، ویقوم الساحب یتم التعامل بھا بت

بتقدیمھا إلى البنك كسفتجة ممغنطة على دیسكت وبالنتیجة، تخضع السفتجة 
الالكترونیة الورقیة أو المقترنة بكشف لأحكام قانون الصرف على أساس أنھا 
تنشأ على دعامة ورقیة، أما الممغنطة فلا یمكن أن تطبق علیھا أحكام ھذا 

بید أن ذلك الرأي یعد محل نظرة،  (30)لقانون لانعدام وجود الورقة مند البدایةا
خاصة بعد صدور قانون التوقیع الالكتروني الذي لم یشترط في المحرر أن 

 .(31)یكون ورقیا
أن الأساس القانوني للسفتجة الالكترونیة الممغنطة تنطبق علیھ تقنیة ونظام 

لى أخر، على أساس أن المودع یعد كأنھ وكیلا الوكالة ونقل القیود من حساب إ
للعمیل عندما یقوم بإجراءات تحصیل دیونھ من عمیلھ وفقا لطرق تعتمد فیھا 
المعلوماتیة، وبمجرد تسلیمھ الأقراص الممغنطة مرفقة بورقة لاحقة بالسفتجة 
تتم الوكالة، بعد ذلك یقوم المصرف بتنفیذھا من خلال تمریر ھذه الأقراص 

طة عبر كمبیوتر المقاصة لترسل إلى بنك المدین، ومن ثم یقوم ھذا الممغن
الأخیر بدفع قیمة السفتجة عن طریق أقراص ممغنطة أخرى بصفتھ وكیلا عن 
المدین في مواجھة مصرف الدائن، لتنتھي العملیة عن طریق نقل القیود من 

  . (32)حساب المدین إلى حساب الدائن
  :ةخصائص السفتجة الالكترونی  -2
تنشأ السفتجة الالكترونیة مستوفیة جمیع البیانات الإلزامیة الواجب  -أ

توافرھا في الكمبیالة التقلیدیة والتي نص علیھا القانون، مع ضرورة استیفائھا 
  .(33)بعض البیانات الأخرى التي تفرضھا طبیعتھا 

تفاق الخاصیة الاختیاریة، حیث لابد للتعامل بھذا السند الالكتروني من ا -ب
الطرفین الدائن والمدین على ذلك ولھما الخیار في سلوك الطریق المعلوماتي 

  .(34) والتعامل بالسفتجة الالكترونیة أو إتباع نظامھا التقلیدي
تشتمل السفتجة الالكترونیة على بعض البیانات الاختیاریة والتي تعتبر  -ت

جوع بلا مصاریف، ذات أھمیة خاصة في مجال السفاتج الالكترونیة كشرط الر
  .(35)شرط محل الدفع المختار وشرط عدم الإخطار
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استعمال مجال المعلوماتیة في التعامل بالسفتجة الالكترونیة، فھي تعالج  -ث
بطریقة الكترونیة بعد إنشائھا باعتبارھا من أھم مظاھر التكنولوجیا الحدیثة في 

اكبة الأحداث العمل المصرفي، الأمر الذي حرصت علیھ معظم الدول لمو
والتطورات التكنولوجیة خاصة في مجال الصناعة المصرفیة، وسعیھا نحو 
الصیرفة الالكترونیة، مما جعلھا تتمیز بالطبیعة الدولیة، فھي وسیلة مقبولة من 

  .(36)جمیع الدول
تختص السفتجة الالكترونیة أیضا بانعدام وجود دعامة مادیة في  -ج

ة، على عكس السند التقلیدي المودع عادة على السفتجة الالكترونیة الممغنط
  .الساحب دعامة ورقیة من قبل

استخدام الوسائل الحدیثة والمطورة للمعلومات في التعامل بالسفتجة  -ح
الالكترونیة بنوعیھا مثل الحاسب الآلي والتي تتوافر عند المشروعات الكبیرة 

نظام نظریا فقط لتوافرھا أما المشروعات الصغیرة والأفراد تملك اختیار ھذا ال
  .(37)على أھم الوسائل الحدیثة لمواكبتھ

تتمیز السفتجة الالكترونیة بالسرعة في إبرام التعاقد والتعامل بھا عن  -خ
بعد، حیث أصبح بإمكان أطراف متباعدة من إبرام العقد والقیام بعملیة الدفع عبر 

بھ إلى المسحوب علیھ شبكة الانترنت، إذ أن الساحب یقوم بتأمین وصول إیجا
وبالتالي تبادل المعلومات الالكترونیة عن طریق وسائل الاتصال اللاسلكیة 
كالانترنت في أي مكان والحصول على القبول في تواني معدودة وبذلك یسمح 

 .(38) الاتصال المباشر بین طرفي العقد
تخفیض تكالیف النقل والخزن إلى حد جد معقول، فتزاید مشكلة خزن  -د

الأوراق المكتوبة من المشكلات المھمة التي تثیر إشكال كبیر في حفظ الأدلة 
الكتابیة التقلیدیة، وتخزینھا لفترة طویلة نظرا لوزنھا الذي لا یعد ولا یحصى، 
الأمر الذي یؤدي إلى وجود صعوبة في توفیر المكان الكافي والملائم لحفظ 

حسن حیت یحفظ قدر كبیر من ذلك، لكن الحاسب الآلي كان الحل الأفضل والأ
  (39)المعلومات بداخلھ، دون الحاجة إلى دعامات ورقیة أو خزانات للأرشیف

تتصف السفتجة الالكترونیة بالسریة وضمان الأمن القانوني، حیث أنھ  -ذ
لا یمكن معرفة ما تحتویھ للأن جمیع البیانات المدونة علیھا تكون على دعامة 

لأن التقنیات الحدیثة المستخدمة  احتمال ضیاعھا إلى جانب خلوھا من، ممغنطة
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توفر درجة عالیة من الأمن عن طریق استخدام نظام التشفیر والكاتب العدل 
  .(40)الالكتروني الذي یصادق علیھا

إن نظام السفتجة الالكتروني یتسم بالتطبیق العام، لأنھا لیست أداة  -ر
، ولا حتى وسیلة مخصصة تحصیل خاصة فقط بالمؤسسات التي تملك الحاسوب

فقط للشركات الكبرى تقف على وسائل الكترونیة، بل یخص كافة البنوك بدون 
اذ استثناء، وھي تحقق لھم العدید من الفوائد، فھي تتمیز بالإتقان والوضوح 

  .(41)تظھر تلك السندات الالكترونیة منظمة وواضحة وخالیة من الأخطاء
لالكترونیة ھي كونھا من إنشاء المھنة إن آخر خاصیة تمیز السفتجة ا -ز

المصرفیة، فالقواعد التي تخضع لھا ھي بصفة خاصة من أصل مھني، إذ ترجع 
نشأتھا إلى التجربة الفرنسیة فمن جھة، اضطرت اللجان إلى بدل جھود لحل 
المشاكل المالیة والإداریة الناشئة عن التعامل بالسفاتج خاصة إذا تدخل البنك 

املة، ومن جھة أخرى كانت الغایة ھي الاستفادة من تقنیات كطرف في المع
المعلوماتیة الجدیدة والتجھیز الالكتروني، إذا فھي نتیجة لجھود لجنة الدراسات 

  .(42)الفنیة والتوحید المصرفي الذي یواصل إعداده
آلیة استعمال السفتجة الالكترونیة والعلاقات القانونیة  :المبحث الثاني

  ستخدامھاالناشئة عن ا
تستعمل السفاتج الالكترونیة بوجھ خاص لإتمام عملیات الدفع الالكتروني 
بین الأطراف المتعاقدة، ویعتمد في تداولھا على وسیط بینھم یقوم بإرجاء عملیة 
المقاصة یسمى بجھة التخلیص، الذي عادة ما یكون أحد البنوك التي تستخدم 

ول إمكانیة خضوع ھذا السند ، ولكن التساؤل یثور ح(43)شبكة الانترنت
  . للعملیات المصرفیة

بدایة یمكن القول أن السفتجة الالكترونیة بكلا نوعیھا یمكن أن تخضع 
للقبول، وبالخصوص السفتجة الالكترونیة الورقیة لأنھا تشبھ التقلیدیة من ناحیة 

یلاحظ  الشكلیة التي تتخذھا، فإذا تم التطرق إلى الأفعال القانونیة التي تمیزھا،
أن ھذا السند الالكتروني یمكن أن یكون محل قبول ومحل تظھیر وضمان 

   .(44)احتیاطي
   آلیة عمل السفتجة الالكترونیة وحجیتھا: أولا

  :آلیة عمل السفتجة الالكترونیة  -1
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تختلف السفتجة الالكترونیة عن السفتجة العادیة في الإجراءات المتبعة بعد 
نھا ستتداول بعد ذلك بصفة الكترونیة، ولو أنشئت إصدارھا من قبل الساحب، لأ

منذ البدایة على سند مكتوب كحالة السفتجة الالكترونیة الورقیة، فھي تتداول بعد 
إنشائھا بصفة الكترونیة ولا یتداول فیھا ذلك المحرر المكتوب، خلافا للسند الذي 

ممغنطة، وعند ینشأ منذ البدایة على دعامة ممغنطة كالسفتجة الالكترونیة ال
وصول تاریخ استحقاق السفتجة الالكترونیة الورقیة تقدم إلى البنك، أما غرف 

إن تقدیم السند الالكتروني إلى غرفة . المقاصة فھي التي تعمل على الدفع
المقاصة یعادل تقدیمھ للوفاء، ویفترض أن الساحب تقید بنظامھا عند قیامھ 

  . عن نیة متعارضةبإصدار السند، غیر أنھ یمكن التعبیر 
وعند تسلیم السفتجة الالكترونیة الورقیة إلى البنك، یقوم ھذا الأخیر 
بحفظھا، وبالتالي لا یتداول في شكلھ المادي بل یتم نقلھ وحفظھ على شریط 
ممغنط، وبالنتیجة تنتقل تلك الدعامات الممغنطة المتضمنة البیانات التي تفرضھا 

بنك الساحب، وكذا بنوك الساحبین الآخرین الذین طبیعة السفتجة الالكترونیة من 
سلموا سنداتھم الالكترونیة المستوفیة لكافة البیانات اللازمة بصورة رقمیة إلى 

  . (45)الساحب الآلي لغرفة المقاصة، ومن ھذه الأخیرة إلى بنوك المسحوب علیھم
بل للتداول علاوة على أن السفتجة الالكترونیة أداة وفاء وائتمان فإنھا سند قا

بالطرق التجاریة، ولعل أھم طرق تداولھا ھو التظھیر الذي یعد إجراء موجز 
  . (46)"لأمر"في حالة إذا لم یشترط فیھا صراحة كلمة 

طریقة تجاریة لتداول الأوراق "یعرف الفقھ عملیة التظھیر على أنھا 
التجاریة، حیث یوضع بیان مختصر على ظھر الورقة التجاریة قصد نقل 

لحقوق الثابتة فیھا بشكل یسیر وسریع یستجیب ومقتضیات التجارة التي تقوم ا
على دعامتي السرعة والائتمان ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فان التظھیر 
یسمح لحامل الورقة التجاریة من الحصول على المال السائل قبل تاریخ 

ظھر إلیھ أو الاستحقاق، ھذا عن طریق التنازل عنھا لشخص من الغیر یسمى الم
، غیر أن السفتجة (47)"الحامل الجدید، أما الحامل الأصلي  فیسمى بالمظھر

  .الالكترونیة تنقسم إلى نوعین، وعلیھ لابد من التمییز بینھما
بدایة، فان تظھیر السفتجة الالكترونیة الورقیة ممكن على أساس أنھا تنشئ 

رضھا طبیعتھا القانونیة، بدایة على دعامة مادیة حاملة كل البیانات التي تف
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وبذلك فھي تعتمد أساسا على السفتجة التقلیدیة مع إضافة البیانات المصرفیة 
للمسحوب علیھ، وبالتالي فان ھذا الأمر غیر مستبعد إذ یستطیع المستفید 
تظھیرھا مع بعض مراسلیھ، كما یمكن أن یظھرھا لحامل أخر أو للمصرف، 

ل الشرعي لھا، ثم یعمل الحامل على خصم وبذلك یصبح ھذا الأخیر ھو الحام
  .(48)قیمتھا من حساب المسحوب علیھ عن طریق البنك

أما فیما یخص السفتجة الالكترونیة الممغنطة فقد تضاربت الآراء حول 
إمكانیة تظھیرھا، فھناك من یرى أن تداولھا عن طریق التظھیر أمر غیر 

اریة لم یحضر استعمال ھذا مستحیل، على أساس أن قانون جنیف للأوراق التج
النوع من الأوراق التجاریة الالكترونیة، وعلیھ فتنطبق علیھا كافة العملیات التي 
تخضع لھا الأوراق التجاریة التقلیدیة، إلا أن أغلب الفقھ یرى أن ھذا الأمر غیر 
ممكن تماما، بحجة أن السفتجة الالكترونیة الممغنطة تنعدم فیھا صفة السفتجة 

یة وعلیھ، فھي لا تخضع لقواعد الصرف وخاصة تلك المتعلقة بالآجال، الحقیق
وبالنتیجة فإن ھذا النوع من  (49)والرجوع الصرفي، وحتى الوفاء الجزئي

السفاتج الالكترونیة لا یعتبر ورقة تجاریة ولا یمثل دیون مضمنة، كما لا 
  (50).یخضع للتظھیر ولا لنقل مقابل الوفاء ولا حتى الرجوع الصرفي

 :حجیة السفتجة الالكترونیة  -2
انتقل المشرع من النظام الورقي في الإثبات إلى النظام الالكتروني بصدور 

حیث أصبح للكتاب�ة ف�ي  ،(51)المعدل والمتمم للقانون المدني 10-05القانون رقم 
الشكل الالكترون�ي مكان�ا ض�من قواع�د الإثب�ات ف�ي الق�انون الم�دني، وذل�ك طبق�ا 

مكرر من القانون المدني، الت�ي أعط�ت مفھوم�ا أوس�ع للكتاب�ة  323 لنص المادة
الت��ي تع��د وس��یلة إثب��ات مھم��ا كان��ت الأداة الت��ي تتض��منھا، والمقص��ود بالوس��یلة 
الالكترونی��ة ف��ي ھ��ذه الم��ادة ك��ل ق��رص ص��لب أو الق��رص الم��رن أو ك��ل رس��ائل 

كانت طبیعتھا،  الكترونیة وبالتالي فقد اعتمد المشرع المفھوم الواسع للكتابة مھما
  .(52)على ورق أو الكتابة الالكترونیة المحررة على دعائم ممغنطة غیر مادیة

، فقد ت�م (53)من القانون المدني 1مكرر  323كما أنھ من خلال نص المادة 
الاعتراف بالحجیة الكاملة للمحررات الالكترونیة في الإثبات، غیر أنھ لكي یعتد 

خص ال�ذي أص�درھا، إض�افة إل�ى ص�دورھا ف�ي بھا یشترط التأكد م�ن ھوی�ة الش�
ظ��روف آمن��ة، وأن تك��ون محفوظ��ة لض��مان س��لامتھا، وب��ذلك یك��ون المش��رع ق��د 



 النظام القانوني للسفتجة الالكترونیة كوسیلة دفع حدیثة                        رایس حوریة   
 

 

 )2023/( 02المجلد التاسع،العدد  ISSN 2352-9938 EISSN 2602-6759مجلة صوت القانون 
 

920  

اعترف بمبدأ التعامل الوظیفي بین المحررات الالكترونی�ة والمح�ررات التقلیدی�ة 
  .من حیث الحجیة في الإثبات

ھو  (54)2004لسنة  15تناول قانون التوقیع الالكتروني المصري رقم 
الآخر موضوع حجیة المحرر الالكتروني وحسم المسألة تماما وأعطى السند 

منھ،  15الالكتروني في اثر ذلك ذات القیمة التي للمحرر الورقي وفق المادة 
حیث نصت  18وذلك متى توافرت فیھ شروط حددھا ذات القانون في المادة 

ونیة والمحررات الالكترونیة یتمتع التوقیع الالكتروني والكتابة الالكتر" على أنھ 
ارتباط التوقیع بالموقع : بالحجیة في الإثبات إذا ما توافرت فیھا الشروط التالیة

وحده دون غیره، سیطرة الموقع وحده دون غیره على الوسیط الالكتروني، 
إمكانیة كشف أو تعدیل أو تبدیل في بیانات المحرر الالكتروني أو التوقیع 

  ."الالكتروني
یؤكد ھذا المعنى قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة كما   

الالكترونیة الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، والذي 
منھ على  05یتحدث عن الاعتراف القانوني برسائل البیانات، حیث تنص المادة 

للتنفیذ لمجرد أنھا  لا تفقد المعلومات مفعولھا القانوني أو صحتھا أو قابلیتھا"أنھ 
، كما أكد على حجیة الكتابة الالكترونیة في نص المادة "في شكل رسالة بیانیة

عندما یشترط القانون أن تكون المعاملات مكتوبة، تستوفي رسالة "على أنھ  06
البیانات ذلك الشرط إذا تیسّر الاطلاع على البیانات الواردة فیھا على نحو یتیح 

  ".إلیھا لاحقا استخدامھا بالرجوع
نتیجة لذلك، تعد الكتابة الالكترونیة التي أفرزھا التطور التكنولوجي وسیلة 
لإثبات العقود والمعاملات المدنیة والتجاریة التي تتم، یمكن للقاضي الأخذ بھا 
لامتلاكھا الحجیة الكاملة، وقد ظھر ذلك جلیا من خلال أخذ العدید من 

خیرة الحجیة الكاملة في الإثبات، وبذلك قد ساوت التشریعات اھتمام بمنح ھذه الأ
بینھا وبین الكتابة التقلیدیة، ولم یبقى مجال فاصل یدل على وجود فارق بینھما 
بشرط التأكد من ھویة الشخص المصدر لھذه الكتابة، وأن تكون محفوظة في 

  .ظروف تضمن كمالھا وسلامتھا
العقود التجاریة إلى أضافت التشریعات طریق الكتروني آخر في إثبات 

جانب الكتابة الالكترونیة، ومنحتھا نفس القوة الثبوتیة التي تتمتع بھا الطرق 
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التقلیدیة في حالة إثبات تصرف قانوني، ویتمثل في التوقیع الالكتروني، إذ لا 
یكفي اعتراف المشرع بالمحرر الالكتروني كدلیل للإثبات، والاعتراف لھذا 

تي یتمتع بھا المحرر الورقي بل ویجب أن تتوفر في ھذا الأخیر بنفس الحجیة ال
السند الالكتروني شروط حتى یعتمد علیھ في إثبات التصرفات القانونیة وھي 

  .التوقیع والتوثیق الالكترونیین
من القانون  02یعرف المشرع الجزائري التوقیع الالكتروني في المادة   

لمتعلقة بالتوقیع والتصدیق الذي یحدد القواعد العامة ا (55)04-15رقم 
بیانات في شكل الكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقیا "الالكترونیین على أنھ 

، غیر أن المشرع میّز بین "ببیانات الكترونیة أخرى تستعمل كوسیلة توثیق
من المرسوم التنفیذي رقم  03التوقیع الالكتروني المؤمن وذلك بموجب المادة 

لاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما المتعلق بنظام ا 07-162
فیھا اللاسلكیة الكھربائیة، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكیة 

التوقیع الالكتروني ھو  معطى ینجم عن "، حیث تنص على أن (56)واللاسلكیة
 323مكرر و 323استخدام أسلوب عمل یستجیب للشروط المحددة في المادتین 

التوقیع "، وأضاف فقرة ثانیة تنص على أن 58- 75مر من الأ 1مكرر 
یكون خاصا : الالكتروني المؤمن ھو توقیع الكتروني یفي بالمتطلبات التالیة

بالموقع، یتم إنشاؤه بوسائل یمكن أن یحتفظ بھا الموقع تحت مراقبتھ الحصریة، 
یضمن مع الفعل المرتبط بھ صلة بحیث یكون كل تعدیل لاحق للفعل قابلا 

  ". للكشف عنھ
من  327كما اعتمد المشرع بالتوقیع الالكتروني لأول مرة في نص المادة 

السالف الذكر، حیث تنص فقرتھا  10-05، المعدلة بالقانون (57)القانون المدني
یعتد بالتوقیع الالكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة "الثانیة على أنھ 

ك قد سوى بین الحجیة في التوقیع ، ویكون المشرع بذل"مكرر أعلاه 323
التقلیدي والتوقیع الالكتروني، وذلك من أجل إضفاء الحجیة على المحررات 
الالكترونیة، في نفس الوقت أحال المشرع على الشروط المنصوص علیھا في 

للاعتداد بھذا التوقیع، وھي إمكانیة التأكد من ھویة  1مكرر  323المادة 
  .كون معدا ومحفوظا في ظروف تضمن سلامتھالشخص الذي أصدره، وأن ی
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اتجھت الجھود الدولیة ھي الأخرى نحو الاعتراف بالتوقیع الالكتروني 
صدر التوجیھ الأوربي الخاص بالتوقیع  فقد باعتباره نظیرا للتوقیع الخطي،

 (La directive européenne sur la signature électronique)الالكتروني 
ول الأوربیة المتعلقة بالتوقیع الالكتروني المستخدم في لتوحید تشریعات الد

التعاملات التجاریة، إذ أوجب ھذا الأخیر على جمیع الدول الأعضاء، تطبیق 
منھ على  01فقرة  5قوانینھا الداخلیة بما یتوافق مع ھذا التوجیھ إذ نصت المادة 

یر القانوني یجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي مراعاة التأث"أنھ 
للتوقیع الالكتروني وقبولھ كحجیة في الإثبات، ولا یمكن أن یرفض لأحد 

لأن التوقیع قد قدم في شكل الكتروني، لأنھ لم یوضع على : الأسباب الآتیة
شھادة معتمدة، لأنھ لم یوضع على شھادة معتمدة ومسلمة من أحد مقدمي خدمات 

  .(58)"ینشأ بأمر بإنشاء ھذا التوقیع التصدیق على الشھادات المعتمدین، لأنھ لم
  العلاقات القانونیة الناشئة عن التعامل بالسفتجة الالكترونیة :ثانیا

ترونیة أن یقوم الساحب وكذا المسحوب تستلزم طبیعة عمل السفتجة الالك
، لیتم بعد ذلك تحدید )مصرف(علیھ بفتح حساب جاري لدى مؤسسة مالیة 

توقیعھما الالكتروني، ثم یقوم المصرف بتسجیل ھذا التوقیع الالكتروني في 
قاعدة بیاناتھ، وبالنتیجة یصبح الدفع والوفاء عن طریق برنامج خاص یحملھ كلا 

ب الآلي الخاص بھما، یسمح للساحب في إطار معاملتھ الطرفین في الحاس
التجاریة أن یقوم بإرسال الورقة التجاریة الالكترونیة مشفرة إلى التاجر، ومن 
ثم یقوم التاجر بتحصیل مبلغ السند عن طریق مصرفھ الذي یعتبر وكیلا عنھ، 

عدة شأ تن وبالتالي، (59)یحل محلھ في التحصیل دون تحقیق ائتمان حقیقي للخصم
  :بھا وھي كالاتيعلاقات قانونیة تحكم العلاقة بین الأطراف المتعاملة 

  :العقد بین المصرف وعمیلھ  -1
أن أول عقد یبرم في إطار التعامل بالسندات التجاریة الالكترونیة ھو العقد 
المبرم بین المصرف وعمیلھ، إذ أن العلاقة بین ھاذین الأخیرین ھي علاقة 

بإیجاب یصدر من المؤسسة المالیة ویكون عادة مكتوبا،  كذل، ویتم (60)عقدیة
بعدما یتلقى الطلبات من العملاء للاشتراك وفتح الحساب لدى المصرف، والتي 
تعد بمثابة دعوى للتفاوض، وفي كثیر من الأحیان ما یشترط ھذا المصرف أن 
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اب، بحیث یقوم بالموافقة أو الرفض بعد أن یوقع العمیل بالموافقة على ذلك الإیج
 .(61)یعتبر ھذا الشرط صحیحا لأن العقد قائم على الاعتبار الشخصي

وعمیلھا ) المصرف(یطلق بعض الفقھ على العقد القائم بین المؤسسة المالیة 
، بحیث یحدد ھذا الأخیر شروط إصدارھا، حقوق الأطراف "عقد الحامل"ب

ضافة إلى كیفیة إصدارھا، المتعاملة بھا وكذا الالتزامات الملقاة على عاتقھم، بالإ
وھناك من یطلق علیھ تسمیة عقد الانضمام، كون أن الحامل أي العمیل ھو الذي 
ینظم إلى منظومة الوفاء بوسائل الدفع الالكتروني، ویعتبر عقد غیر مسمى 
یخضع للأحكام العامة التي تخضع لھا كافة العقود الأخرى المنصوص عنھا في 

ذلك توافره على شرط الرضا، والأھلیة، ومشروعیة القانون المدني، مما في 
  . (62)المحل والسبب

كما یكیّف أیضا بأنھ عقد إذعان، لأن البنك یضمّن العقد شروط یكون قد 
حددھا سابقا، ولا یكون على العمیل إلا أن یقبلھا أو یرفضھا، وبذلك یكون 

بالانضمام المصرف قد استقل بوضعھا، ولم یترك للحامل العمیل الذي یرغب 
إلیھ أي دور في مناقشتھ وعلى ھذا الأساس على العمیل أن یتمعن ویدقق في 

  .(63) قراءة شروط العقد قبل القیام بالتوقیع علیھا
یرتب العقد الذي ینشأ بین المصرف وعمیلھ حقا مباشرا للمؤسسة المالیة 

وعلى ھذا قبل عملیة استردادھا للمبالغ التي دفعتھا للتاجر أو مقدم الخدمة، 
الأساس لا یمكن للعمیل أن یعدل عن الوفاء للجھة المصدرة لوسیلة الدفع 
الالكتروني بحجة دفوع یملكھا العمیل في مواجھة التاجر، كأن یقوم ھذا الحامل 
برد البضاعة التي اشتراھا إلى التاجر، أو تبین لھ أن ھذه الأخیرة غیر صالحة 

ید كاف أو انعدامھ تماما، یلتزم ھذا للاستعمال، حتى في حالة عدم وجود رص
  . (64)العمیل بالوفاء للمصرف بقیمة التعاملات والمشتریات التي قام بھا

ترتب العلاقة التعاقدیة التي تربط المصرف بعمیلھ التزامات في جانب 
الطرفین تكون محددة سلفا في العقد، ینصب موضوعھا على التزام المصرف 

مدین لھ بكافة العملیات والمشتریات التي قام بھا عمیلھ، بالوفاء للتاجر باعتباره 
  .(65)أي تأمین تغطیة نفقاتھ، وضمان ھذا الوفاء من خلال اعتماد مخصص لھ

العمیل بغض النظر عن الالتزامات الملقاة على عاتقھ، بحقوق  یتمتعكما 
 ینصب مجملھا في حقھ في تزویده بالكشوفات والبیانات المفصلة دون الصفقات
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والمعاملات التي قام بھا، ورصیده في حسابھ، تمكینھ من شراء السلع 
والحصول على الخدمات، حقھ في فسخ العقد مع المصرف وقت ما یشاء على 
أن یبلغ ھذا الأخیر بذلك خطیا، وحقھ باستبدال القیمة خلال فترة العقد، والتي 

التقید بما نص علیھ ، وبالمقابل یتوجب على العمیل (66)یحتاجھا لإتمام صفقاتھ
العقد فیما یخص كیفیة استخدامھ، وعلى ذلك، فانھ یتعھد باتخاذ كافة الخطوات 

  .(67)التي تكفل حفظ ھذه الورقة التجاریة وصونھا
كما أن التعامل بالأوراق التجاریة الالكترونیة یقوم على الوكالة في 

قوم بقبض دیون التحصیل أكثر من كونھ سند الكتروني، لأن البنك المستلم ی
العملیة عن طریق استعمال الوسائل الالكترونیة، أما البنك المحصل، فیعد في 
الواقع وكیلا عن العمیل في قبض السفتجة الالكترونیة لینفذ الوكالة بعد ذلك عن 
طریق نقل الأشرطة القائمة علیھا السندات الالكترونیة بواسطة الحاسب الآلي 

ء لدى مصرف المدین الذي یعتبر وكیلا عن المدین للمقاصة، ومن ثم یتم الوفا
في الوفاء وفي نفس الوقت وكیلا یحل محل البنك الدائن في التحصیل في حالة 

  .(68)ما إذا كان للمشتري و التاجر حساب جاري لدى نفس المصرف
لابد من الإشارة إلى أنھ یمكن للمصرف إیقاف التعامل بالسندات 

العمیل، أو نتیجة مخالفتھ لالتزاماتھ، أما في حالة  الالكترونیة بناء على طلب
فقدھا أو سرقتھا، تقوم مسؤولیة العمیل وتبقى قائمة إلى أن یقوم بإخطار 

على أساس أن الالتزام واقع على  ،المصرف بواقعة السرقة أو الضیاع
  .(69)عاتقھ

  :العلاقة بین المصرف والتاجر وعلاقة التاجر بالعمیل  -2
مصرف والتاجر المورد للخدمات والسلع للعمیل علاقة تعاقدیة تقوم بین ال

أساسھا العقد القائم بین التاجر الذي یقبل التعامل بوسائل الدفع الالكتروني وفاء 
بمبیعاتھ، والعمیل الذي یتعاقد مع ذلك المصرف للوفاء بثمن المشتریات للتاجر 

لمصرف الوفاء من أصل حسابھ الجاري المودع لدى البنك، بحیث یضمن ا
بالمبالغ المحددة في العقد المتفق علیھ مسبقا، ویطلق على ھذا العقد القائم بین 

  . (70)"عقد المورد"أو " عقد التورید"المصرف والتاجر تسمیة 
عقد نموذجي یقوم على الاعتبار الشخصي، إذ یعود للمؤسسة تبریعكما أنھ 

د الموردین أو مقدمي الخدمات المالیة المتعاملة معھ حق اعتماد أو عدم اعتما
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بموجب وسیلة الدفع الالكتروني المستخدمة، على أن یكون ھذا العقد محدد 
المدة، قابلا للتجدید ضمنیا، كما یمكن إدراج شرط في العقد یعطي الطرفین 
الحق في إنھائھ في أي وقت أراد ذلك شریطة إعلام الطرف الأخر بقرار 

  .(71)الإنھاء في وقت ملائم
عقد "لق البعض على العقد القائم بین المصرف والتاجر المورد تسمیة یط
، بحیث یقوم التاجر بإعلام الجمھور عن قبولھ التعامل عن طریق الوفاء "التاجر

الالكتروني، إذ یكون المصرف بموجب ھذا العقد مدین للتاجر أو التجار الذین 
بالغ المشتریات التي قام بھا یبرم  معھم عقد التورید بصفة أساسیة بالوفاء لھم بم

، والخدمات التي تلقاھا ھذا الأخیر وبالتالي، فأن عقد التاجر ھو )عمیلھ(الحامل 
عقد مستقل عن عقد الانضمام المبرم بین المصرف وعمیلھ، مع الإشارة إلى أن 
للمصرف الحق في تعدیل بنود عقد التورید على أن یمنح التاجر فترة معینة 

  .(72)رغبتھ في رفض ذلك لإبداء رأیھ أو
یرتب عقد التورید حقوق والتزامات ینبغي على كلا الطرفین احترامھا 
والعمل بموجبھا، إذ یلتزم المصرف بصفة أساسیة بالوفاء بقیمة السلعة أو 
الخدمة التي قدمھا التاجر للعمیل، إضافة إلى إعلانھ عن السندات الالكترونیة 

یتمكن من رفض جمیع العملیات التي یستخدم  المبلغ عن فقدھا أو سرقتھا حتى
فیھا السند الالكتروني، الالتزام بتوفیر كل الأجھزة التقنیة والآلات واللوازم 
والتكنولوجیة الحدیثة والبرامج والمعلوماتیة اللازمة لاستخدامھا مع توضیح 

   .(73)مفصل عن كیفیة استعمالھا، وتزویدھم بأحدث القواعد المتعلقة بصیانتھا
أما فیما یخص العلاقة التي تربط بین العمیل والتاجر المورد فھي علاقة 
مستقلة تماما عن العلاقة بین العمیل والبنك، وعن العلاقة بین ھذا الأخیر 
والتاجر، وھي علاقة لا تثیر أي إشكال لأنھا علاقة یحكمھا العقد الأصلي، إذ 

دیم خدمة، أو إیجار، أو نقل، یمكن أن یكون العقد بیع أو عقد تزوید أو عقد تق
یتمیز عن سائر العقود في كون العمیل یحیل التاجر إلى المصرف للوفاء بثمن 
المشتریات منھ وعلیھ، تنشأ علاقة مدیونیة جدیدة بین البنك والتاجر، حیث 

  .(74)یصبح المصرف مدینا للتاجر بما ابتاعھ عمیلھ
  :خاتمة
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ئل الدفع الالكتروني، وصورة إن السفتجة الالكترونیة وسیلة من وسا
مطورة وامتداد للسفتجة التقلیدیة، تعرّف على أنھا محرر شكلي ثلاثي الأطراف 
معالج الكترونیا بصورة كلیة أو جزئیة یتضمن أمرا صادرا من شخص 

، بأن یدفع لأمر شخص ثالث ھو )المسحوب علیھ(إلى شخص أخر ) الساحب(
. الاطلاع أو في میعاد معین أو قابل التعیین المستفید أو حامل السند مبلغا بمجرد

وھي لا تختلف عن السفتجة العادیة إلا من حیث أنھ تتم معالجتھا الكترونیا 
باستخدام الدعائم الالكترونیة عوض الدعائم الورقیة، فھي ترتكز أساسا على 
استعمال التكنولوجیا الحدیثة وإدخال عصرنة الانترنت ذلك بالإضافة إلى 

استیفائھا بعض البیانات التي تفرضھا طبیعتھا كاسم بنك المسحوب ضرورة 
  . علیھ، رقم حسابھ، بنك اسم الفرع الذي یوجد لدیھ حساب المسحوب علیھ

تنقسم السفتجة الالكترونیة بالمعنى المتقدم إلى نوعین أولھا السفتجة 
تعالج عند  الالكترونیة الورقیة أو المقترنة بكشف، تنشأ في شكل دعامة ورقیة ثم

تقدیمھا للوفاء لدى البنك أو بمناسبة تظھیرھا لأي طرف أخر بطریقة الكترونیة، 
وبما أنھا تصدر في شكل سند فإنھا تقبل كافة العملیات التي قد تحصل علیھا من 
تظھیر وقبول وضمان احتیاطي، وھي تلعب دور الوفاء والائتمان معا إذ یمكن 

  .صمھا لدى البنوك وحینئذ تقوم بدور الائتمانأن تكون أداة للتحصیل، ویمكن خ
أما ثاني نوع فھو السفتجة الالكترونیة الممغنطة التي تنشأ منذ البدایة على 
دعامة ممغنطة ولا وجود للسندات الورقیة التي تحرر علیھا السفاتج، فالساحب 
یقوم بإنشائھا على شریحة ممغنطة مستوفیة لكافة البیانات اللازمة لصحتھا 

الخاصة بالمستفید، المسحوب علیھ والتوقیع الالكتروني، الأمر الذي أدى إلى و
عدم اعتبارھا كسفتجة حقیقیة، كما لا تؤدي دورا كأداة ائتمان بل تعد فقط أداة 
وفاء أي تحصیل، وبسبب عدم وجود صك مادي ملموس لا تخضع للتظھیر  

حتاج إلى وجود نظام ولا الضمان الاحتیاطي ولا محل للقبول فیھا، فالأمر ی
  .تأوي إلیھ أحكام مثل ھذه العملیات

إن تعدد الأطراف في التعامل بالسفاتج الالكترونیة یؤدي إلى نشوء عدة 
علاقات قانونیة تحكم بینھم، وھي علاقات متشابكة تترتب علیھا حقوقا 
والتزامات على عاتق كل طرف، إذ یمكن تمییز العلاقة بین المصرف وعمیلھ 

عدّ علاقة تعاقدیة، والعلاقة القائمة بین المصرف والتاجر وھي أیضا التي ت
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علاقة تعاقدیة، والعلاقة بین التاجر والعمیل التي تعتبر علاقة مستقلة تماما لا 
تثیر أي إشكال لأنھا علاقة یحكمھا العقد الأصلي، إذ یمكن أن یكون عقد بیع أو 

  .لعقد تزوید أو عقد تقدیم خدمة أو إیجار أو نق
إن عجز نظام السفتجة الالكترونیة الممغنطة عن أداء دور السفتجة التقلیدیة 
في ظل النظام الحالي لعدم ملائمة قواعد نظام الأوراق التجاریة لتطبیق السفتجة 
الالكترونیة، أصبح الدافع الأساسي لضرورة أخذ ھذا الأمر على محمل الجد، 

ھذه الورقة التجاریة الالكترونیة ضمن لذلك لابد من اقتراح مشروع إعادة تنظیم 
القانون التجاري أو نظام قانوني خاص یتماشى مع التغییرات الحاصلة على ھذا 
السند الالكتروني ویكون متضمن أحكام تنظم أھم العملیات الجاریة علیھ مع 
تحدید طبیعة كلا نوعیھ مع توضیح  مدى خضوع كلتاھما لقانون الصرف أم أن 

  .لقانون معینكل نوع یخضع 
 

  :التھمیش
ترونیة ومستقبل وسائل الدفع التقلیدیة في ظل عبد الرحیم وھیبة، تقییم وسائل الدفع الالك (1)

وجودھا، مداخلة ملقاة في الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك 
، المركز -عرض تجارب دولیة–الجزائریة وإشكالیة اعتماد التجارة الالكترونیة في الجزائر 

  .01. صالجزائر،  ،2011أفریل  27و 26الجامعي لتمنغراست،
  .03. ، ص52، عدد 2003غشت  27مؤرخة في . ر. ج (2)
  .11. ، ص50، عدد 2010سبتمبر  01مؤرخة في . ر. ج (3)
  .04. ، ص28، عدد 2018ماي  16. ر. ج (4)
المعدل  2005فیفري  06المؤرخ في  02- 05أضاف المشرع بموجب القانون رقم  (5)

بالسندات "اب الرابع من القانون التجاري، المعنون والمتمم للقانون التجاري بابا رابعا إلى الكت
مكرر  543، وذلك في المادة "بطاقات الدفع والسحب"، تضمن الفصل الثالث منھ "التجاریة

وبذلك اعتبر المشرع البطاقات وسیلة حدیثة من وسائل الدفع، أضافھا إلى الأوراق  23
  .مر، والشیكالتجاریة التقلیدیة المعروفة وھي السفتجة، والسند لأ

 02- 05التي جاء بھا القانون رقم  502ھذا ما یتضح من خلال الفقرة الثانیة للمادة  (6)
یمكن أن "المعدل والمتمم للقانون التجاري بمناسبة تقدیم الشیك للوفاء، إذ تنص المادة على أنھ 

  ".المعمول بھما یتم ھذا التقدیم أیضا بأیة وسیلة تبادل الكترونیة محددة في التشریع والتنظیم
  . ج. ت. ق 389و 03 تینالماد (7)
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V. en ce sens, art. L.110-1 C. com. fr. 

من مدونة التجارة  159، كما نصت على ھذه البیانات المادة .ج. ت. ق 390المادة  (8)
بتنفیذ القانون رقم  1417ربیع الأول  15صادر في  196-86المغربیة، ظھیر شریف رقم 

  .1996أكتوبر  03مؤرخة في .  ر. ، ج15- 95
(9) Art. L. 511-1 C. com. fr. 

  .08. ، ص11، عدد 2005فبرایر  09مؤرخة في . ر. ج (10) 
  .1306. ، ص101، عدد 1975دیسمبر  19مؤرخة في . ر. ج (11)
أفریل  22مؤرخة في . ر. ، ج)15(قانون تنظیم التوقیع الالكتروني المصري رقم  (12)

  .17. ، ص17، عدد 2004
دار  ،-دراسة تحلیلیة مقارنة–ناھد فتحي الحموري، الأوراق التجاریة الالكترونیة  (13)

  .35. ، ص2009الثقافة، الأردن، 
الأوراق التجاریة ووسائل الدفع الالكترونیة  بندق، أنور ووائل طھ كمال مصطفى (14)

  .345. ص ،2013الحدیثة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
، رسالة مقدمة -دراسة مقارنة–بن قینان النتیفات، ملخص الكمبیالة الالكترونیة محمد  (15)

لنیل شھادة ماجستیر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة، 
  .02. ، ص2002

(16) La lettre de change relevé : Fonctionnement et présentation du relevé, 
publié le 10 avril 2014, consulté le 18 décembre 2018, 
http://www.comprendrelespaiements.com// 
(17) M. Vasseur, La lettre de change-relevé, Sirey, 1976, p. 26. 

واقد یوسف، النظام القانوني للدفع الالكتروني، رسالة مقدمة لنیل شھادة ماجستیر في  (18)
-2010الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون، تخصص التعاون 

  .55. ، ص2011
  .115. ناھد فتحي الحموري، المرجع السالف الذكر، ص (19)

(20) M. Delebecque et M. Germain, Traité de droit commercial, effets de 
commerce, banque, contrats commerciaux, procédures collectives, L.G.D.J., 
17ème éd., Tome 2, 2004, p. 29. 
(21) J.-P. Le Gall, Droit commercial, Dalloz, 12ème éd., 1998, p. 68. 

  .06. محمد بن قینان النتیفات، الرسالة السالفة الذكر، ص (22)
  .من القرآن الكریم 282سورة البقرة الآیة  (23)
 04- 15من القانون رقم  02تروني في المادة عرّف المشرع الجزائري التوقیع الالك (24)

فبرایر  10مؤرخة في . ر. المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین، ج
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بیانات في شكل الكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقیا "، على أنھ 06. ، ص06، عدد 2015

  ". كوسیلة توثیق ببیانات الكترونیة أخرى، تستعمل
حوالف عبد الصمد، النظام القانوني لوسائل الدفع الالكتروني في الجزائر، دراسة  (25)

  .82. ، ص2016دار الجامعة الجدیدة، الجزائر،  مقارنة،
(26) M. Vasseur, La lettre de change-relevé, op. cit., p. 76. 

، المرجع - مقارنة دراسة تحلیلیة–ناھد فتحي الحموري، الأوراق التجاریة الالكترونیة  (27)
 .116. السالف الذكر، ص

  .346. المرجع السالف الذكر، صبندق، أنور ووائل طھ كمال مصطفى (28)
(29) R. Salomon, Précis de droit commercial, Presses Universitaires de France, 
2005, p. 194. 

  .57. واقد یوسف، الرسالة السالفة الذكر، ص (30)
بالتوقیع والتصدیق  المحدد للقواعد العامة المتعلقة 04-15من القانون رقم  04المادة  (31)

  .الالكترونیین
حلقة بحث علمي قانوني للحصول على درجة محمد كیلارجي، الكمبیالة الالكترونیة،  (32)

نوفمبر  18: ، تاریخ الاطلاع2012مارس  29، منشور بتاریخ الدبلوم في القانون الخاص
  www.almostashr.orgلالكتروني  الموقع ا ،2018

 .114. ناھد فتحي الحموري، المرجع السالف الذكر، ص (33)
، 2001محمد بھجت قاید، الأوراق التجاریة الالكترونیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  (34)
  .26. ص
  .349. جع السالف الذكر، صالمر بندق، أنور ووائل طھ كمال مصطفى (35)
لوصیف عمار، استراتیجیات نظام المدفوعات للقرن الحادي والعشرین مع الإشارة إلى  (36)

التجربة الجزائریة، رسالة مقدمة لنیل شھادة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم 
  .30. ، ص2009-2008الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري قسنطینة، 

، المرجع - دراسة تحلیلیة مقارنة–ناھد فتحي الحموري، الأوراق التجاریة الالكترونیة  (37)
   . 115. السالف الذكر، ص

  .31. ، الرسالة السالفة الذكر، صلوصیف عمار (38)
  .112. ناھد فتحي الحموري، المرجع السالف الذكر، ص (39)
ونیة، رسالة مقدمة لنیل شھادة ماجستیر طمین سھیلة، الشكلیة في عقود التجارة الالكتر (40)

-2011في القانون الدولي للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .68. ، ص2012
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عباس لعبودي، تحدیات الإثبات بالسندات الالكترونیة ومتطلبات النظام القانوني (41)

  .48. ، ص2010منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  ،لتجاوزھا
(42) M. Vasseur, La lettre de change-relevé, op. cit., p. 22. 

نھى خلید عیسى وإسراء خضیر مظلوم، النظام القانوني للنقود الالكترونیة، مجلة جامعة  (43)
  .567. ، ص2014، 02، عدد 22بابل، العلوم الإنسانیة، المجلد 

(44) A. Braud, Droit des instruments de paiement et de crédit, Gualino, Paris, 
2007, p. 70. 

  .142. ناھد فتحي الحموري، المرجع السالف الذكر، ص (45)
 .ج. ت. ق 396المادة  (46)

V. en ce sens, art. L.511-8 C. com. fr 
  .38. نادیة فضیل، المرجع السالف الذكر، ص (47)
  .12. محمد بن قینان النتیفات، الرسالة السالفة الذكر، ص (48)
  .28. محمد كیلارجي، المرجع السالف الذكر، ص (49)

(50) R. Bonhomme, Instruments de crédit et de paiement, introduction au droit 
bancaire, L.G.D.J., 12ème éd., 2017, p. 202. 

، المعدل والمتمم للأمر رقم 17. ، ص44، عدد 2005یونیو  20مؤرخة في . ر. ج (51)
    ، 78، عدد 1975سبتمبر  30مؤرخة في . ر. المتضمن القانون المدني، ج 58- 75
  .990. ص
ناجي الزھرة، التجربة التشریعیة الجزائریة في تنظیم المعاملات الالكترونیة المدنیة  (52)

والتجاریة، مداخلة ملقاة في المؤتمر العلمي المغاربي الأول حول المعلوماتیة والقانون، 
  .10. ، الجزائر، ص2009أكتوبر  29إلى  28س، من جامعة بومردا

(53) V. en ce sens, art. 1366 C. civ. fr. 
وإنشاء ھیئة  الالكتروني المصري ، المتعلق بتنظیم التوقیع2004لسنة  15قانون رقم  (54)

  .17عدد ، 2004أفریل  22 مؤرخة في. ر. تنمیة صناعیة وتكنولوجیا المعلومات، ج
  .06. ، ص06، عدد 2015فبرایر  10خة في مؤر. ر. ج (55)
   ، 37، عدد 2007یونیو  07مؤرخة في . ر. ج 162-07المرسوم التنفیذي رقم  (56)
، 2001مایو  09المؤرخ في  123-01، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 12. ص

یة المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیھا اللاسلك
مایو  13مؤرخة في . ر. الكھربائیة وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج

  .13. ، ص27، عدد 2001
(57) V. en ce sens, art. 1367 al. 2 C. civ. fr. 
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(58) Art. 05 du directive européenne de signature électronique, Directive 
1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, 
sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, J.O.U.E. 
L13 du 19 janvier 2000, p. 12. 

  .568. نھى خلید عیسى وإسراء خضیر مظلوم، المقال السالف الذكر، ص (59)
أحد المتعاقدین، بإیجاب الآخر مع توافر ینعقد العقد بمجرد ارتباط القبول الصادر من  (60)

:" من القانون المدني بأنھ 54جمیع الأركان والشروط وقد عرف المشرع العقد بنص المادة 
اتفاق یلتزم بموجبھ شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل 

من نفس  59ت المادة كما اعتبر التراضي ركنا أساسیا للعقد، إذ نص". أو عدم فعل شيء ما
العقد یتم بمجرد تبادل الطرفان التعبیر عن إرادتھما المتطابقتین دون : "القانون على أن

  ".الإخلال بالنصوص القانونیة
حوالف عبد الصمد، بطاقات الدفع الالكتروني كأدوات دفع حدیثة، مجلة دراسات  (61)

  .176. ، ص2011، 09قانونیة، عدد 
ي، الوجھة القانونیة لبطاقات الائتمان، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال أحمد محمد مغرب (62)

  . 954. ، ص2003المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة والقانون، دبي، المجلد الثالث، 
حوالف عبد الصمد، النظام القانوني لوسائل الدفع الالكتروني في الجزائر، دراسة  (63)

  .177. مقارنة، المرجع السالف الذكر، ص
جھاد رضا الحباشنة، الحمایة الجزائیة لبطاقات الوفاء، دار الثقافة، الأردن، الطبعة  (64)

  .26. ، ص2008الأولى، 
موسى رزیق، رضا حامل البطاقة الائتمانیة بالعقد والحمایة التي یقررھا المشرع لھ،  (65)

المصرفیة  دراسة في تشریع المعاملات المدنیة الاتحادي، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال
  .1145. ، ص2003الالكترونیة بین الشریعة والقانون، دبي،  المجلد الثالث، 

(66) Art. 03 du directive 2000-46-CE du parlement européen et du conseil du 18 
septembre 2000, concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie 
électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces 
établissements, J. O. n° L 275 du 27/10/2000, pp. 39 au 43. 
(67) Art. 05 al. 01 de la recommandation 97/489/CE, Recommandation de la 
Commission du 30 juillet 1997 concernant les opérations effectuées au moyen 
d'instruments de paiement électronique, en particulier la relation entre 
émetteur et titulaire.  

  .117. المرجع السالف الذكر، ص ناھد فتحي الحموري، (68)
(69) Art. 05 al. 2 du la recommandation 97/489/CE. 
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  .27. ص المرجع السالف الذكر، جھاد رضا الحباشنة، (70)
فتیحة یوسف، بطاقات الوفاء كوسیلة للدفع الالكتروني، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  (71)

  .337. ، ص2009، 02والاقتصادیة والسیاسیة، الجزائر، عدد 
  .359. السالف الذكر، ص بندق، أنور ووائل طھ كمال مصطفى (72)
دام غیر المشروع لبطاقة الائتمان، الجنائیة عن الاستخمحمود أحمد طھ، المسؤولیة  (73)

         ، الأعمال المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة والقانون، المجلد الثالث، دبي مؤتمر
  .1125. ص
  .1045. موسى رزیق، المقال السالف الذكر، ص (74)

  
  :المراجعالمصادر وقائمة 

 ن الكریمآالقر   

 والتنظیمیة النصوص التشریعیة:   

، عدد 2003غشت  27مؤرخة في . ر. المتعلق بالنقد والقرض، ج 11- 03قم الأمر ر -1

سبتمبر  01مؤرخة في . ر.، ج04-10المعدل والمتمم بموجب القانون رقم . 03. ، ص52

  .11. ، ص50، عدد 2010

،      2004أفریل  22مؤرخة في . ر. ، ج15قانون التوقیع الالكتروني المصریرقم  -2

  .17. ، ص17عدد 

، 11، عدد 2005فبرایر  29. ر. المتضمن القانون التجاري، ج 02-05لقانون رقم ا -3

، 101، عدد 1975دیسمبر  19المؤرخ في  59- 75المعدل والمتمم للأمر رقم . 08. ص

  .1306. ص

. المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین، ج 04-15القانون رقم  -4

  .06. ، ص06، عدد 2015فبرایر  10المؤرخة في . ر

. ر. المتضمن قانون المعاملات الالكترونیة الأردني، ج 2015لسنة ) 15(قانون رقم  -5

  .5292. ، ص2650عدد ،  2015أفریل  15مؤرخة في 

، 2018ماي  16مؤرخة في . ر. المتعلق بالتجارة الالكترونیة، ج 05-18القانون رقم  -6

  .04. ، ص28عدد 

. ص   ، 37، عدد 2007یونیو  07مؤرخة في . ر. ج 162-07م التنفیذي رقم المرسو -7

، المتعلق 2001مایو  09المؤرخ في  123-01، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 12
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بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیھا اللاسلكیة الكھربائیة وعلى 

، عدد 2001مایو  13مؤرخة في . ر. واللاسلكیة، ج مختلف خدمات المواصلات السلكیة

 .13. ، ص27

 لمؤلفاتا: 

، الطبعة الأولى ، الأسناد التجاریة في القانون الجزائري، الجزائر،2015نادیة فضیل،   -1

 .دار ھومة

الأوراق التجاریة ووسائل الدفع  ،2013 بندق، أنور ووائل طھ كمال مصطفى -2

 .، دار الفكر الجامعيالالكترونیة الحدیثة، الإسكندریة

 ،-دراسة تحلیلیة مقارنة–الأوراق التجاریة الالكترونیة  ،2009ناھد فتحي الحموري،   -3
 .الأردن، دار الثقافة

       النظام القانوني لوسائل الدفع الالكتروني في الجزائر  ،2016حوالف عبد الصمد،  -4

   .دار الجامعة الجدیدة الجزائر، ،- دراسة مقارنة-

الحمایة الجزائیة لبطاقات الوفاء، الأردن، الطبعة الأولى،  ،2008ھاد رضا الحباشنة، ج -5

  .دار الثقافة

  .الأوراق التجاریة الالكترونیة، القاھرة، دار النھضة العربیة ،2001محمد بھجت قاید،   -6

نوني تحدیات الإثبات بالسندات الالكترونیة ومتطلبات النظام القا ،2010عباس لعبودي،  -7

   .منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت، ا،لتجاوزھ

 الأطروحات : 

، رسالة -دراسة مقارنة–ملخص الكمبیالة الالكترونیة ، 2002محمد بن قینان النتیفات،  -1

مقدمة لنیل شھادة ماجستیر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، المملكة العربیة 

  .السعودیة

النظام القانوني للدفع الالكتروني، رسالة مقدمة لنیل شھادة  ،2011-2010واقد یوسف،  -2

ماجستیر في القانون، تخصص التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 

  .وزو

استراتیجیات نظام المدفوعات للقرن الحادي والعشرین  ،2009-2008لوصیف عمار،  -3

مقدمة لنیل شھادة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، مع الإشارة إلى التجربة الجزائریة، رسالة 

   .قسنطینة ،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري
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الشكلیة في عقود التجارة الالكترونیة، رسالة مقدمة لنیل  ،2012-2011طمین سھیلة،  -4

  .عمري، تیزي وزوشھادة ماجستیر في القانون الدولي للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود م

 المقالات : 

النظام القانوني للنقود الالكترونیة،  ،2014نھى خلید عیسى وإسراء خضیر مظلوم،  -1

  . 285-264، الصفحات 02، عدد 22مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانیة، المجلد 

علوم بطاقات الوفاء كوسیلة للدفع الالكتروني، المجلة الجزائریة لل ،2009فتیحة یوسف،  -2

  .02دیة والسیاسیة، الجزائر، عدد القانونیة والاقتصا

بطاقات الدفع الالكتروني كأدوات دفع حدیثة، مجلة دراسات  ،2011حوالف عبد الصمد،  - 3

   .09قانونیة، عدد 

 المداخلات: 

تقییم وسائل الدفع الالكترونیة ومستقبل  ،2011أفریل  27و 26عبد الرحیم وھیبة،  -1

تقلیدیة في ظل وجودھا، الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع وسائل الدفع ال

عرض تجارب –في البنوك الجزائریة وإشكالیة اعتماد التجارة الالكترونیة في الجزائر 

  .الجزائر ، المركز الجامعي لتمنغراست،-دولیة

زائریة في تنظیم ، التجربة التشریعیة الج2009أكتوبر  29إلى  28ناجي الزھرة، من  -2

المعاملات الالكترونیة المدنیة والتجاریة، المؤتمر العلمي المغاربي الأول حول المعلوماتیة 

  .والقانون، جامعة بومرداس، الجزائر

مؤتمر الأعمال  جھة القانونیة لبطاقات الائتمان،الو ،2003أحمد محمد مغربي،  -3

   .دبيلمجلد الثالث، المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة والقانون، ا

رضا حامل البطاقة الائتمانیة بالعقد والحمایة التي یقررھا  ،2003موسى رزیق،  -4

الأعمال المصرفیة  مؤتمرالمشرع لھ، دراسة في تشریع المعاملات المدنیة الاتحادي، 

   . دبيالالكترونیة بین الشریعة والقانون، المجلد الثالث، 

 مواقع الانترنیت: 

حلقة بحث الكمبیالة الالكترونیة،  ،2012مارس  29منشور بتاریخ لارجي، محمد كی -1

نوفمبر  18، تاریخ الاطلاع علمي قانوني للحصول على درجة الدبلوم في القانون الخاص

 www.almostashr.orgالموقع الالكتروني   ،2018

 المراجع باللغة الفرنسیة:  
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